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  :مقدمــــة

 

أصـبحت  ن التي    التشريعي الفلسطيني عشرات القواني    المجلس وضع
فمنذ مباشرته لأعماله وحتـى الآن سـن        . القانونيةنافذة من الناحية    

ا، تمت المصادقة عليهـا،      قانون الأربعينرب  االمجلس التشريعي ما يق   
الوقـائع   (الفلـسطينية ونُشرت في الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية       

، هذا بالإضافة إلى القـوانين التـي وضـعتها الـسلطة            )الفلسطينية
ما غير أن معظم هذه القوانين      .  قبل قيام المجلس التشريعي    الفلسطينية

 القـانون، ودور     لوائح تنفيذية، تبين إجراءات تطبيق     إلىتحتاج  زالت  
  .مجال التنفيذ في المختلفةالجهات 

  
 السلطة التنفيذية عـدداً مـن اللـوائح         وضعتعلى الصعيد العملي،    

طُرحت للنقاش من   عدد من مسودات اللوائح      التنفيذية، هذا إلى جانب   
اللوائح التنفيذيـة   وقد ظهر من. قبل الخبراء والأطراف ذات العلاقة

ضعف الخبرة الفنية في    للنقاش  مطروحة  المسودات ال التي وضعت أو    
 عدم تفصيل اللـوائح      منها ، كثيرة تكما برزت إشكاليا   .إعداد اللوائح 

 والآليات الواجـب اتباعهـا      لإجراءاتل، وعدم بيانها     القانون لأحكام
الجهات المكلّفة  مختلف  دور  اللوائح دائما    كما لم تبين     .هلتطبيق أحكام 

  وخالفت بعض نصوص   .علاقة بينها بتنفيذ نصوص القانون وطبيعة ال    
 أحكام القوانين التي صدرت تنفيذا لهـا، أو أنهـا تجـاوزت             اللوائح

 لتجاوز هذه الإشكاليات وغيرها،    . ن القانو بموجبرة لها   الحدود المقر
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تكفل مراعاتها  اللوائح،هذه بشأن وضع أسس واضحة   من الضروري   
   .تحقيق اللائحة للغاية التي وضعت من أجلها

  
 الأسس العامة التي يجـب أن يلتـزم بهـا           تحديداول هذا التقرير    يح

  . الصائغ عند إعداده للوائح التنفيذية للقوانين
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  الفصــل الأول
  أسـس إعــداد اللوائـح التنفيذيـــة

  
يعن عمل قانوني تشريعي صادر عن السلطة       " اللائحة"ر اصطلاح   عب

 :ا العمل القانوني  طلقت على هذ  سميات التي أُ  تدت ال وقد تعد . التنفيذية
 التـشريعات الحكوميـة، أو      أوالقرارات الإدارية التنظيمية،    فسمي ب 

الأعمـال  و .التشريعات الفرعية أو الثانوية أو اللـوائح      الأنظمة، أو   
من حيث السند القانوني لإصدارها،     التشريعية الحكومية تلك متنوعة،     

 )أو الأنظمـة   (اللوائحفهناك  . الغاية المرجوة منها   و ،قوتها القانونية و
شـأنا مـن الـشؤون        التي تنظم  السلطة التنفيذية بموجبها      المستقلة

 عن أي قانون، ومـستندة فـي إصـدارها          بمعزل القانونية المختلفة، 
 عن صدر التي تَلوائح الـضرورة هناك كما أن   .مباشرة إلى الدستور  

 نظريـة   إلـى سـتثنائية اسـتنادا     السلطة التنفيذية في الظـروف الإ     
بمعزل عـن أي    و، وهي أيضاً تستند إلى الدستور مباشرة،        الضرورة

 من أجل وضع القـانون       التي تصدر  اللوائح التنفيذية هناك  و. قانون
  .حددموضع التطبيق، أي أنها تصدر تنفيذاً لقانون م

  
.  إداري تصدر اللوائح التنفيذية عن السلطة التنفيذية في شكل قـرار         

التي التنظيمية أو اللائحية،    القرارات الإدارية   هذه  يفرق بين   غير أنه   
، وبـين   تتضمن قواعد عامة تخاطب الأفراد بـصفاتهم لا بـذواتهم         
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 التي لا تتضمن قواعـد عامـة وتتعلـق          ،الفرديةالقرارات الإدارية   
 وتظهر .بشخص أو أشخاص بذواتهم لا بصفاتهم، مثل قرار التوظيف

 المتعلقة منهـا بنفـاذ    خصوصالاف في جوانب عدة،     أوجه هذا الإخت  
  .وانتهائها، هذه القرارات ونشرها، الطعن فيها

  
عنـد  أو القواعد   الأسس  مراعاة بعض    يتوجب على السلطة التنفيذية   

تطبيـق  اللائحـة    تُيـسر    أنيجب  ف.  للقوانين للوائح التنفيذية  إعدادها
 رسـمها لهـا، وأن      ، وفي نفس الوقت لا تتجاوز الحدود التي       القانون

 درجة مـن    الأدنىتلتزم بمبدأ  تدرج التشريعات، الذي يمنع التشريع         
 منه، وأن تعي ما قد يترتب على عدم الإلتـزام           أعلىمخالفة تشريع   

كمـا  . بذلك، من تعرض اللائحة للطعن في مشروعيتها أمام القضاء        
لتـي  يجب أن تلتزم السلطة التنفيذية بإصدار اللائحة من قبل الجهة ا          

هذا إضافة إلى ضرورة الالتـزام بالأسـس العامـة          . حددها القانون 
المتعلقة بتضمين اللائحة للنصوص الجزائية، والمسائل المتعلقة بنفاذ        

  .، وتاريخ وضعهاهائإلغااللائحة، ونشرها، و
  
 اـــ ونطاقهدور اللائحــة التنفيذيــة.  1

  
لتـي  اللائحـة ا  أنها   التنفيذية على    لائحةعرف بعض فقهاء القانون ال    

. القـانون  يذسير تنف ي القواعد التفصيلية أو التكميلية اللازمة لت      تتضمن
 ،يتطلب تنفيذ القوانين في معظم الحالات إصدار مثل هـذه اللـوائح     و

عادة من الوقت والخبرة بشؤون     بالذلك لأن السلطة التشريعية لا تملك       
ية المتعلقـة بتنفيـذ     التنفيذ ما يمكّنها من إدماج كل القواعد التفـصيل        

 لهذا يكتفي المشرع بـالنص فـي        . ذاتها القوانين في صلب    القوانين
رة للحقـوق  قر الم والمباديء الأساسية على القواعد الأصولية  القوانين
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 للائحة التي تـضعها     ها أما القواعد الخاصة بالتنفيذ فيترك     ،والواجبات
لائحة التنفيذية يتحدد    هذا يعني أن نطاق ال     1.السلطة المختصة بالتنفيذ  

 تنفيذا لـه، وتتـضمن   ت كونها عنصراً مكملاً للقانون الذي وضع    من
الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ الحكم الأصلي المنصوص عليه فـي          

  . القانون
  

لحدود الواجب الالتزام بها في وضـع       إجمال ا يمكن  وبصورة عامة،   
  2:في النقاط التالية، اللوائح التنفيذية

ن تكون الأحكام الواردة في اللائحـة التنفيذيـة لازمـة لتنفيـذ             أ. 1
  .القانون

 القانون الذي تضعه تعديلأن لا يكون من شأن اللائحة التنفيذية . 2
  .موضع التنفيذ أو غيره من القوانين

القانون الذي تـضعه    تعطيل   يكون من شأن اللائحة التنفيذية       ن لا أ. 3
  .ينموضع التنفيذ أو غيره من القوان

 من تنفيـذ القـانون    الإعفاءيكون من شأن اللائحة التنفيذية      ن لا   أ. 4
   .الذي تضعه موضع التنفيذ أو غيره من القوانين

لا تتجاهل اللائحة التنفيذية بعض أحكـام القـانون، فتـضع           ن  أ. 5
  . الإجراءات اللازمة لتنفيذ بعض أحكامه، وتترك البعض الآخر

  
  
  

                                                 
دار الثقافة للنشر  (2، ط دراسة مقارنة-القرار الإداري بين النظرية والتطبيق خالد الزعبي،  1

  .119 -118، ص ص )1999والتوزيع، عمان، 
 منشأة المعارف، الإسكندرية، (اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة الإداريةسامي جمال الدين،    2

 .255، ص )1982
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  ـع اللائحــة التنفيذيـــة وضـالسلطة المختصة ب.  2
  

تستمد السلطة التنفيذية حقها في وضع اللوائح التنفيذية من النصوص          
الدستورية التي تخولها هذه الصلاحية، باعتبارها الـسلطة المكلّفـة          

 وتتمتع بهذا الحق حتى إن لم ينص القانون صـراحة           .بتنفيذ القوانين 
  .على ضرورة إصدار لوائح تنفيذية

  
لدساتير بالعادة نصوصا تفوض بموجبها الـسلطة التنفيذيـة         تتضمن ا 

فقد نص الدستور الأردنـي     . صلاحية وضع اللوائح التنفيذية للقوانين    
الملك يصدق على القـوانين  " ن منه على أ31 في المادة 1952لسنة 

ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن  
 من الدسـتور المـصري   144ما نصت المادة  ك". ما يخالف أحكامها  

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ      " على أن    1971لسنة  
ولـه  . من تنفيذها القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء           

ويجوز أن يعين القانون من يـصدر       . أن يفوض غيره في إصدارها    
 مـن الدسـتور     53صت المادة   وكذلك، ن ". القرارات اللازمة لتنفيذها  

يسهر رئيس الجمهوريـة علـى تنفيـذ القـوانين          "التونسي على أن    
ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو           

 مـن  26أما في المغرب، فنصت المـادة    ".  جزء منها للوزير الأول   
نـصت  ، بينمـا    "يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون    "الدستور على أن    

 من الدستور علـى أن يمـارس الـوزير الأول الـسلطة             62المادة  
 من الدستور ذاتـه للـوزير الأول أن         63التنظيمية، وسمحت المادة    

 21أما في فرنسا، فنصت المـادة       . يفوض بعض صلاحياته للوزراء   
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ويضمن … يدير الوزير الأول أعمال الحكومة    "من الدستور على أن     
له أن يفـوض   ويجوز…  السلطة اللائحية ويمارس… تنفيذ القوانين   

   3".الوزراء في بعض سلطاته
  

 الفقه القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية حق رئـيس          كما يرجع 
للمـادة الثانيـة مـن      في وضع اللوائح التنفيذية للقوانين      الجمهورية  

 لسلطات الـرئيس، بحكـم      اً طبيعي ويعتبر هذا الحق امتداداً    .الدستور
ويسند  4.لرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والمكلّف بتنفيذ القوانين      كونه ا 

الدستور في سويسرا مهمة وضع القوانين موضـع التطبيـق إلـى            
  5).الحكومة(المجلس الفيدرالي 

  
لقانون الأساسي الفلسطيني الذي صادق عليـه رئـيس الـسلطة           أما ا 

، 7/7/2002وأصبح نافذاً بتـاريخ     ،  28/5/2002الفلسطينية بتاريخ   
 لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الـوزراء      ": منه 58 المادةت  فقد نص

التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصـدار اللـوائح          
 على  72كما نصت المادة    ". واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين    

أن يختص مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ القوانين وضـمان الالتـزام           
  .كامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلكبأح

                                                 
 .223، ص مرجع سابقسامي جمال الدين،   3
منشأة المعارف،  (المباديء الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسيةسعد عصفور،   4

مدخل ألين فارنسورث، : أنظر كذلك. 248 ،236 ،222ص ص  ،)، بدون سنة نشرالإسكندرية

مركز الكتب الأردني، (دقيق وتحرير رائد السمرة ، تإلى النظام التشريعي في الولايات المتحدة
 .87، ص)1990عمان، 

دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  ( النظم السياسية والقانون الدستوري عبد الكريم علوان،  5
 .90، ص )1999
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 الأول، أن   : بشأن جهة إصدار اللوائح التنفيذية     بدائلثلاثة  إذن،   ،هناك

باعتباره قمـة   أو عن الوزير الأول     تصدر اللائحة عن رئيس الدولة      
 أن يفوض رئـيس     ، والثاني . وهذا هو الأصل   هرم السلطة التنفيذية،  

 أن  ، والثالث .في إصدارها  الوزراء   منالدولة أو الوزير الأول غيره      
  .  إصدار اللائحة التنفيذية صلاحيةيحدد القانون ذاته الجهة التي تملك

  
  ة ـــ التنفيذيئحــةع اللاــوضالفترة الزمنية ل.  3
  

تُلزم بعض القوانين السلطة التنفيذية بوضع اللوائح التنفيذية خلال مدة          
 القوانين مدة معينـة لوضـع       وفي الأحوال التي لا تحدد فيها     . معينة

يدخل في تحديدها   " مدة معقولة "اللوائح التنفيذية، يجب وضعها خلال      
السلطة التنفيذية المـدة    عطى  فمن ناحية، يجب أن تُ    . عنصران هامان 

الكافية التي تمكنها من إعداد لائحة تنفيذية مكتملة العناصر وخاليـة           
ب أن لا تتـأخر     ومن ناحية أخرى، يج   . العيوبمن أوجه القصور و   

السلطة التنفيذية في وضع اللائحة التنفيذية إلى الحـد الـذي يعطّـل             
  .   تطبيق القانون

  
وفي سبيل الحد من التباطؤ في اصدار اللوائح التنفيذية، تراقب بعض           
البرلمانات مدى قيام السلطة التنفيذية بواجبها في وضع تلك اللـوائح،      

فمثلا، يقوم مجلس الـشيوخ     . ذلكإنجاز  وتحثّها على عدم التأخر في      
في فرنسا بممارسة وظيفته الرقابية في هذا الشأن، وذلك بنشر قائمة           

كما يباشـر مجلـس     .  بعد باللوائح التي صدرت وتلك التي لم تصدر      
توضع اللوائح  أن  الدولة الفرنسي رقابة قضائية على المدة التي يجب         

تجاوز المـدة   "ي بأن   فقد قضى مجلس الدولة الفرنس    . التنفيذية خلالها 
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المعقولة للتدخل بالطريق اللائحي هو خطأ يستوجب مسئولية الإدارة         
عن الأضرار التي تترتب على تأخّرها في وضع اللائحة التنفيذيـة،           

   6".ومن ثم تعويض المواطنين عن هذه الأضرار التي لحقت بهم
  

  إتخـذ  ،لوضع اللـوائح التنفيذيـة     العملية ولغرض تيسير الإجراءات  
مكتب الوزير الأول في فرنسا عدة إجراءات تكفل سـرعة تحويـل            
النصوص إلى مجلس الدولة، وإجراءات أخرى تكفل سرعة الحصول         

 طلب الوزير الأول من     1972وفي العام   . على التوقيعات اللازمة لها   
رئيس مجلس الدولة العمل على تخفيض المدة التي يفحص فيها           نائب

  . للقوانينالمجلس اللوائح التنفيذية
  
    إلتزام اللائحة التنفيذية الأدنى درجة باللائحة الأعلى درجــة.  4
  

معياران في ترتيب القرارات الإدارية من حيث قوتها، سـواء          هناك  
مثـل اللـوائح    (ت لائحيـة تنظيميـة      اأكانت قرارات فردية أم قرار    

 يرتـب   7.المعيار الشكلي، والمعيـار الموضـوعي     : وهما) التنفيذية
. لمعيار الشكلي القرارات من حيث قوتها وفقا للجهة التي أصـدرتها          ا

فالقرار الصادر عن مجلس الوزراء أسمى مرتبة من القرار الصادر          
عن وزير، وكذلك القرار الصادر عن وزير أسمى مرتبة من القرار           

يترتب على ذلك، أنه لا     . الصادر عن مدير عام في إحدى الوزارات      
 عـن   اً صـادر  اً أن يخالف قرار   أدنى عن جهة    يجوز للقرار الصادر  

  . جهة أعلى منها
  

                                                 
 .299-291، ص ص مرجع سابقسامي جمال الدين،   6
 .186-169، ص ص مرجع سابقخالد الزعبي،   7
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أما ترتيب القرارات وفقا للمعيار الموضوعي فيتم على أساس النظر          
مثـل  (فالقرار المتضمن قواعد عامة مجـردة       . إلى موضوع القرار  

أسمى مرتبة من القرار الفردي الصادر بخـصوص حالـة          ) اللوائح
، فالقرار اللائحي ملزم للسلطة     من هنا و). مثل قرار التوظيف  (معينة  

الأدنى من السلطة التي أصدرته، كما يكون ملزمـاً للـسلطة التـي             
إذ .  أيضا للسلطة الأعلى من السلطة التي أصـدرته       اًأصدرته، وملزم 

يجب على السلطة العليا أن تلتزم في إصدارها للقـرارات الفرديـة            
ئحي الصادر عن السلطة بالشروط والإجراءات التي حددها القرار اللا   

  .الأدنى مرتبة
  

تتعدد اتجاهات الدول في المعيار الذي تأخذ به في ترتيب القـرارات            
الصادرة عن جهات مختلفة، كما تتعدد الاتجاهات المعمول بها داخل          

 فرنـسا ومـصر والأردن  غير أن غالبية الدول، مثل . الدولة الواحدة 
ة عـن جهـات مختلفـة        في ترتيب القرارات الصادر    وغيرها، تأخذ 

 أما في القرارات الصادرة عن جهة واحدة فيعمـل          .بالمعيار الشكلي 
 وإذا كانت القرارات الـصادرة عـن الجهـة          .بالمعيار الموضوعي 

الواحدة هي قرارات لائحية، تُطبق القواعد العامة المتعلقة بتعـارض          
التشريعات، مثل قاعدة الخاص يقيد العام، وقاعـدة اللاحـق ينـسخ            

تلتزم المحاكم في تطبيقها للتشريعات المتفاوتة في القوة،         كما   .لسابقا
 8.بتطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع أدنى منه

  
  
  
  

                                                 
 .1967 لسنة 44ار محكمة العدل العليا الأردنية رقم قر  8
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 سلطــة اللائحـة التنفيذيــة في التجريـــم والعقــاب.  5
  

 تشريعات كافة الدول بالنص على المبدأ الأساسي في نطـاق           اهتمت
لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتـضى      "مبدأ مفاده   هو  والتجريم والعقاب،   

حصر مصادر التجريم والعقاب فـي      المذكور  لمبدأ  باقصد  ي".  قانون
. ، وعدم ترك أمر تحديد العقوبـة بيـد القاضـي          يةنصوص القانون ال

 فعل معين جريمـة، إلا إذا وجـد نـصاً           اعتبارفالقاضي لا يستطيع    
جد مثل هذا الـنص، لا يجـوز لـه          قانونياً جرم هذا الفعل، فإذا لم ي      

 بأنـه منـاقض للعدالـة أو        اقتنـع اعتبار الفعل جريمة، حتـى وإن       
   9.الأخلاق

  
لا تقصر غالبية الدول مفهوم النص التشريعي أو القانوني الذي يمكن           

 القانون العادي الصادر عن السلطة      علىضمن  جرائم وعقوبات     تأن ي 
قانونية مكتوبة صادرة عـن     التشريعية، وإنما يشمل أيضا كل قاعدة       

هذا يعني أنـه يـشمل جميـع النـصوص          . سلطة مختصة بالتشريع  
القانونية المكتوبة التي تقرر قواعد عامة مجردة، شريطة أن تكـون           
صادرة عن سلطة مختصة بذلك طبقا للدستور والقـوانين الـصادرة           

تتـضمن جـرائم    يمكن أن   فالمعيار المميز للنصوص التي     . بمقتضاه
الأول، كون هذه النـصوص     :  أساسيين  يقوم على عنصرين   وعقوبات

والثاني، كون هذه النصوص صادرة عن      . تضع قواعد عامة مجردة   
 الأصيل بالتشريع، أو صادرة عن السلطة الاختصاصالسلطة صاحبة 

طبقا وانين الصادرة   التنفيذية وفقا للاختصاص المحدد لها بموجب الق      

                                                 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  (شرح قانون العقوبات اللبناني محمود حسني،  9

  .81، ص)1984
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ن تتضمن اللوائح الصادرة عـن       هذا يعني جواز أ    10.لأحكام الدستور 
، بـشرط   السلطة التنفيذية، بما فيها اللوائح التنفيذية، جرائم وعقوبات       

  .وجود نص صريح في القانون يفوضها بذلك
  

وتختلف القوانين في الطريقة التي تجرم بها مخالفة أحكـام اللـوائح            
فإما أن يفرض النص القانوني عقوبة محددة على     . الصادرة بمقتضاها 

خالفة اللوائح الصادرة بمقتضاه، أو أن يترك القانون للائحة فـرض           م
عقوبة على من يخالف أحكامها، ويقيدها في ذلك بحد أعلى للعقوبة لا           

فلا يجوز للائحة في مثل هذه الحالـة أن تزيـد فـي             . يجوز تخطيه 
   .العقوبة المفروضة على مخالفة أحكامها عن الحد المقرر في القانون

  
 اللائحة بأحكام القانون غير مقصور علـى حجـم العقوبـة             إن تقيد 

فإذا كـان   . المفروضة فقط، وإنما أيضا على طبيعة الأفعال المجرمة       
الأمر متعلقا بالتجريم، إنفرد القانون بتحديد الأهداف التـي تتـوخى           
. اللائحة تحقيقها، أو المصالح التي يجب أن تحميها من وراء التجريم          

لأفعال المجرمـة بموجبهـا     الائحة مقيدة في تحديد     وبالتالي، تكون ال  
   11.بالأهداف والمصالح التي يحميها القانون

  
  
  
  
  

                                                 
، )1999شروق، القاهرة، لدار ا (الحماية الدستورية للحقوق والحريات أحمد سرور، 10
  . 382ص
  .386، ص مرجع سابق  11
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  ةــم الإجراءات الجزائيــفي تنظيسلطة اللائحة التنفيذية .  6
  

تستحدث إجراءات جنائية أو أن تُجـري       لا تملك السلطة التنفيذية أن      
.  التنفيذيـة  سطة اللوائح أي تعديل على التنظيم التشريعي للحريات بوا      

 بـاحترام فإذا سكت المشرع في مسألة معينة، فإن اللائحـة ملزمـة            
  12.المباديء العامة للقانون والدستور

  
 إصدار لوائح تـنص     - بناء على القانون   –جاز للسلطة التنفيذية    فإن  

 هالا يجوز ل  فإنه  على بعض قواعد التجريم والعقاب في حدود معينة،         
ة خصومة جنائية، سواء من حيث سير إجراءاتها أو مـن           نظّم أي أن تُ 

  . بموجب لوائححيث الإحالة إلى المحاكم 
  
  بــوم والضرائــسلطة اللائحة التنفيذية في فرض الرس.  7
  

 فرض أية رسوم أو ضـرائب إلا بمقتـضى          هو عدم جواز  الأصل،  
غير أنه، في حالات معينة، قـد       . قانون صادر عن السلطة التشريعية    

رسوم إصدار قانون، وإنما يكفي أن يصدر قـانون  ال يتطلب فرض   لا
 ،يفوض الوزير المختص، أو جهة أخـرى فـي الـسلطة التنفيذيـة            

وذلك لأن جهة الإدارة في مثل هذه الحالـة         . صلاحية فرض الرسم  
تكون أقدر على تقدير قيمة الرسم وتنظيمه من الـسلطة التـشريعية،            

 خولها لها القانون بوضـع اللـوائح        فتقوم بناء على الصلاحيات التي    
المحددة لقيمة الرسم وإجراءات تحصيله، وغير ذلك مـن المـسائل           

وغالبا ما يحدث هـذا الأمـر فـي الرسـوم           . التفصيلية المتعلقة به  
المستعجلة، والتي قد تتغير من فترة إلى أخـرى، ولا يكـون مـن              

                                                 
  .393، ص جع سابقمر  12
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 هـذا   ويجري العمـل علـى    . المناسب إشغال السلطة التشريعية بها    
  . مثل فرنسا ومصر ولبنان والأردن13،الأساس في معظم الدول

  
  نفــاذ اللوائــح التنفيذيــة ونشرهــا.  8
  

قوتها الملزمة وتصبح نافذة في حـق الإدارة        التنفيذية  تكتسب اللائحة   
بمجرد صدورها، ولا تسري في حقّ الغير إلا بعد نـشرها بطريقـة        

يستطيع كل ذي    الأصل، من حيث    هذا يعني أنه  . همتجعلها معلومة ل  
صدورها،  من تاريخ    الإدارة إلى اللائحة في مواجهة      الاستنادمصلحة  

لكن لا يمكن للإدارة الاستناد إلى اللائحة التي أصدرتها، في مواجهة           
 أنه لا يجـوز     ، كما أن الراجح قضاء    .الأفراد، ما لم تكن قد نشرتها     

ذلك لأنه من الضروري وضع     لائحة لم تُنشر، و   الاستناد إلى   للأفراد  
حد زمني فاصل ينتهي عنده العمل بالتنظيم القانوني القـديم، ويبـدأ            
، العمل بالتنظيم القانوني الجديد، بالنسبة إلى كافة الأطراف المعنيـة         

أكّد على ذلـك مجلـس الدولـة        . سواء الجهات الحكومية أو الأفراد    
 للأفـراد  يمكـن    الفرنسي، عندما اشترط نشر اللوائح التنفيذية حتـى       

   14.مطالبة الإدارة بحقوقهم المستمدة منها
  

تسري  يعتبر النشر إجراء شكلياً يقصد به إعلام الكافة باللائحة حتى         
وتظهر أهمية تحديد تاريخ النشر، في أنه يتحدد بتحديـده          . في حقهم 

ضـد  القضائي  تاريخ سريان اللائحة، ويبدأ منه احتساب مدة الطعن         
 إلا بعـد    الأفراد يجوز للمحاكم أن تطبق اللوائح على        كما لا . ةاللائح

                                                 
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (3، طالمالية العامة والتشريع الضريبيأعاد القيسي،   13

 .68، ص)2000عمان، 
  .213، 69، ص ص رجع سابقم محمد عبد الباسط،  14
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منهـا  لمحاكم عندما يطلب    من واجب ا   أن   ،يترتب على ذلك  . نشرها
نـشر  الراءات  مرور هذه اللائحـة بـإج     تأكد من    ال لائحة ما، تطبيق  
 لم تصل إلى علـم الـذين        هاأنللمحكمة  فإذا تبين   . نو في القان  ةالمبين

 عدم تطبيق   واجبهايكون من   عدم نشرها،   راد تطبيقها عليهم، بسبب     ي
  15.هذه اللائحة

  
 اختيار وسيلة النـشر     للإدارةأما من ناحية وسيلة النشر، فالأصل أن        

 علم الجمهور، ما لـم      إلى اللائحة   إيصال التي تراها كفيلة ب    ،الملائمة
 تكون الإدارة ملزمة باتبـاع    عندئذ  يرسم القانون وسيلة معينة للنشر،      

ر  وقد قر  16. إذا تم بأي طريقة أخرى     قع النشر باطلاً  وي،  هذه الوسيلة 
   17: الفرنسي بشأن النشر المباديء التاليةالإداريالقضاء 

  
1.       دة فيجب اتباع هـذه     إذا ألزم القانون الإدارة بإتباع وسيلة نشر محد

  .الوسيلة بالذات
 بقرارات بقوانين فيجـب نـشرها فـي الجريـدة           الأمرإذا تعلق   .2

  .ها في ذلك مثل القوانين مثل،الرسمية
إذا لم يتدخل القانون بتحديد وسيلة نشر معينة، ولم يتعلـق الأمـر             .3

بقانون، فإن الإدارة تتمتع بحرية واسعة في اختيار طريقـة النـشر            
 وقـد ينـشر فـي       ،فقد ينشر القرار في الجريدة الرسـمية      . المناسبة

  . الصحف اليوميةأوالنشرات الإدارية الداخلية 
  

                                                 
  .72 -71، ص صمرجع سابق سامي جمال الدين،  15
  .219 ص رجع سابق،ممحمد عبد الباسط، :  كذلكأنظر. 72، ص مرجع سابق  16
  .219، ص مرجع سابق محمد عبد الباسط،  17
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تُنشر الأنظمة والتعليمات الصادرة عـن      لولايات المتحدة، مثلاً،    في ا 
الهيئات الإدارية الفدرالية والأوامر التنفيذية التي يـصدرها رئـيس          

اليومي، أمـا الأنظمـة والأوامـر       " السجل الفدرالي "الجمهورية في   
التنفيذية التي تبقى سارية المفعول لفترة طويلة، فتُنشر بعد تجميعهـا           

  أما فـي     18".مجموعة التعليمات الفيدرالية  " بشكل منظم في     وترتيبها
 من قانون مجلس    24/1 فإن النشر المعتبر قانونا بنص المادة        ،مصر

الدولة هو النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تـصدرها            
وإذا كان القـضاء الإداري المـصري يقيـد نفـاذ           . المصالح العامة 

لمـا يفعـل القـضاء      ث بالجريدة الرسمية، م   القرارات بقوانين بالنشر  
 حرية واسعة في    للإدارةالفرنسي، إلا أنه يفترق عنه في أنه لا يعطي          

ء مجلـس الدولـة     فمنذ إنـشا  . اختيار طريقة نشر القرارات الأخرى    
 المقصود بالنشر الذي يبدأ منه نفاذ       أن على   أحكامه جرت   المصري،

 ةيدة الرسمية أو فـي نـشر      هو النشر في الجر   "اللائحة والطعن فيها    
رسمية تصدرها جهة الإدارة، بحيث يكون علم صاحب الـشأن بمـا            

 محكمة العدل العليا الأردنيـة      اعتبرتوقد   19".تضمنته معتبرا قانونا  
فـي  )  مثل اللوائح أو الأنظمـة التنفيذيـة      (أن نشر القرار التنظيمي     

 على عدم جواز     وأكدت 20.الجريدة الرسمية يعتبر تبليغاً قانونياً للقرار     
  21.إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) لائحة(العمل بأي نظام 

  

                                                 
 .87، صمرجع سابقألين فارنسورث،   18
. 16/3/1949 الصادر بتاريخ 431 في الطعن رقم  المصرية قرار المحكمة الإدارية العليا19

  .220، صمرجع سابقمحمد عبد الباسط، : أنظر كذلك
  .1971/ 148قرار عدل عليا رقم   20
 .1953/ 40دل عليا رقم قرار ع  21
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  ةــة التنفيذيـــي للائحـــر الرجعــلأثأ.  9
فـالحقوق  . تسري أحكام اللائحة بأثر فوري، ولا تسري بأثر رجعي        

المكتسبة أو المراكز القانونية التي تكونت في ظل نظام قانوني معين،           
اس بها بطريق الرجعية إلا بقانون ينص صراحة على         لا يجوز المس  

ذلك، ولا يجوز ذلك بأداة قانونية أدنى من القـانون العـادي مثـل              
 إصدارول القانون الإدارة بنص صريح أو ضمني   إلا إذا خَ   22،اللوائح

لوائح لها أثر رجعي، على أساس أن هذه الرجعيـة تُمليهـا طبيعـة              
 التي يمنح فيهـا القـانون       الأحوال في   اللائحة المراد إصدارها، كما   

 لا يمكن مباشرته إلا بأثر رجعي، فيكـون     اختصاصاللسلطة التنفيذية   
في هذه الحالة تخويلا ضمنيا بإباحة الأثر الرجعي للائحة الـصادرة           

، أو إذا أصدرت الـسلطة التـشريعية قانونـا          الاختصاصطبقاً لهذا   
ائح تنفيذية، فهنا تكون    يحتاج تنفيذه إلى صدور لو    يسري بأثر رجعي    

  . اللائحة رجعية بالضرورة، أي ترجع الى تاريخ نفاذ القانون
  

 فـي نـصوص     كما قد يلجأ القانون إلى تحديد تاريخ سريان اللائحة        
فتصدر اللائحة بعد هذا التاريخ، لكنها تكون نافذة المفعول         ،  صريحة

 سـابق   اعتبارا من التاريخ المحدد صراحة في القانون، وهو تـاريخ         
 23.على صدورها، أي بأثر رجعي

  
باختصار، الأصل أن لا تتضمن اللائحة ما يشير إلى سريانها بـأثر            
رجعي، إلا إذا نص القانون على الأثـر الرجعـي للأحكـام التـي              
تضمنها، أو أن اللائحة صدرت بعد التاريخ الذي حدده القانون، مما           

                                                 
  .30/12/1968 الصادر بتاريخ 134 قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر بالطعن رقم  22
  .84، ص مرجع سابق سامي جمال الدين،  23
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القـانون وقبـل    يستدعي تطبيقها على الحوادث الحاصلة بعد نفـاذ         
  . صدورها

 
   اللائحــة التنفيذيـــة اءــنتها.  10
  

تنتهي اللائحة التنفيذية بإلغائها، سواء بنص صريح في القانون الجديد          
     مة لـنفس موضـوع اللائحـة       نظِّأو في اللائحة التنفيذية الجديدة الم

أما في حالة إلغاء القانون الذي صدرت اللائحة بنـاء عليـه            . القديمة
ع قانون جديد، فلا تُلغى اللائحة الصادرة بناء علـى القـانون            ووض

وقد سار على   . هائالقديم إلا إذا نص القانون الجديد صراحة على إلغا        
 24.والأردن هذا النهج القضاء الإداري في كل من فرنـسا ومـصر          

. كذلك ينتهي العمل باللائحة أو ببعض أحكامها عندما يـتم تعـديلها           
ي الفرنسي على أن تعديل أو إلغاء اللائحة قد         يجري القضاء الإدار  و

لا يقف عند كونه حقاً للإدارة، بل هو التزام عليها، خصوصا عنـدما    
تخالف اللائحة أحكام القانون، أو عند تغير بعض العناصر الواقعيـة           

  25.هاءأو القانونية التي قامت عليها، ما يستدعي تعديلها أو إلغا
  
  
  
  

                                                 
الذي نص  18/10/1986 الصادر بتاريخ 43/1986 رقم محكمة العدل العليا الأردنيةقرار   24 

 بموجب قانون مؤقت ألغي بموجب قانون جديد إذا لم يرد في لا تُلغى الأنظمة الصادرة" :على أنه
يلغي الأنظمة الصادرة بالقانون القديم أو إذا لم ترد أنظمة جديدة تلغي القانون الجديد نص 

 ".الأنظمة السابقة
 .253-249 ، ص صمرجع سابقمحمد عبد الباسط،   25
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  فصــل الثانـــيال

  د اللوائح التنفيذية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينيةإعدا
 

كثير من التشريعات الأردنيـة والانتدابيـة، وتلـك التـي     الما زالت   
وضعها الحكم المصري في قطاع غزة، سارية المفعول في منـاطق           

وقد تأثّرت التشريعات التـي وضـعتها       . السلطة الوطنية الفلسطينية  
يط من التشريعات السابقة، وما يقترن بها       السلطة الفلسطينية بهذا الخل   

في مجال التشريعات الثانويـة التـي       مثلاً،  ف. من مصطلحات قانونية  
 للقـوانين، شـاع اسـتخدام مـصطلح         تضعها السلطة التنفيذية تنفيذاً   

في التشريعات الأردنية التي سرت فـي الـضفة         " الأنظمة التنفيذية "
في التشريعات  " ائح التنفيذية اللو"الغربية، بينما شاع استخدام مصطلح      

أثّر ذلك على المصطلح المـستخدم فـي        . التي سرت في قطاع غزة    
القوانين التي وضعتها السلطة الفلسطينية، فنجـدها تـارة تـستخدم           

  ".اللوائح التنفيذية"، وتارة أخرى مصطلح "الأنظمة التنفيذية"مصطلح 
  

لتنفيذية الفلسطينية   هو أن السلطة ا    ،الأهم في موضوع اللوائح التنفيذية    
فـي الجانـب    واحد في إعدادها، كما لم تلتـزم        شكلي  لم تلتزم بنهج    
. بالأسس الواجب اتباعها في إعداد مثل هـذه اللـوائح         الموضوعي  

الأسلوب الذي إتُّبع وما يزال يتّبع      سوف نحاول في هذا الفصل إبراز       
وذلـك  نفيذية،  اللوائح الت  في إعداد    السلطة التنفيذية الفلسطينية  من قبل   

، أو من خلال الإطلاع على عدد من اللـوائح التـي تـم إصـدارها           
  . ةغير المقرللوائح مسودات ا
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 مسألة إلىوقبل الحديث عن الإشكاليات المتعلقة بإعداد اللوائح، نشير         
  .عامة متعلقة بوقت وضع اللوائح التنفيذية

  
 ـيتعين على الـسلطة     : وقت وضع اللوائح التنفيذية     وضـع   ةالمعني

مدة "اللوائح التنفيذية للقوانين خلال المدة التي حددها القانون أو خلال           
في الأحوال التي لم يحدد القانون مدة معينة لوضع اللـوائح           " معقولة

وبالرجوع إلى القوانين التي سنتها السلطة الوطنيـة        . اللازمة لتنفيذه 
 ـ    منها فقط حد   خمسةالفلسطينية، نجد أن     ب وضـع   دت مدة معينة يج

 9 من قانون اللوازم العامة رقم       52فقد نصت المادة    . اللوائح خلالها 
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ      ) أ: "  على 1998لسنة  

كما نـصت   ". أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه        
يصدر مجلس  : " على 2000 لسنة   3 من قانون التحكيم رقم      55المادة  

وزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مـدة           ال
  26".أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره

  
هناك قلة قليلة من القوانين التي سنّت مـن قبـل            من الناحية العملية،  

فمـن  . السلطة الوطنية الفلسطينية، وحظيت بوضع لوائح تنفيذية لها       
    لم تصدر لـوائح     )27 تقريبا قانوناًن  وست(ت  نّمجمل القوانين  التي س ،
  . تنفيذية إلا لسبعة فقط

                                                 
قانون الخدمة المدنية رقم : نفيذية فهيأما القوانين الأخرى التي حددت مدة لوضع اللوائح الت  26
، وقانون تشكيل 1999 لسنة 8، وقانون العطاءات والأشغال الحكومية رقم 1998 لسنة 4

 .2001 لسنة 5المحاكم النظامية رقم 
هذا العدد من القوانين يشمل القوانين التي وضعتها السلطة الوطنية الفلسطينية قبل قيام   27

، وكذلك القوانين التي سنّها المجلس )1996 -1994الفترة ما بين (يني المجلس التشريعي الفلسط
 .ةالتشريعي وأصبحت نافذ
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إذا كان بالإمكان تطبيق بعض أحكام القانون دون انتظـار وضـع            و
اللوائح التنفيذية، إلا أن وضع جميع أحكام القانون موضع التطبيق لا           

من هنا، يتوجب على السلطة اللائحيـة       . يتم إلا بإصدار تلك اللوائح    
أن تقوم بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيـذ       ) ة الفلسطينية السلطة التنفيذي (

مـن  " مدة معقولة "القوانين خلال المدة التي حددها القانون، أو خلال         
المجلس التشريعي  (كما يجب على السلطة التشريعية      . سريان القانون 

 قائمـة   إعدادأن تقوم بواجبها في هذا الشأن، عن طريق         ) الفلسطيني
رت لها لوائح تنفيذية، وتلك التي لم يصدر لها، في          بالقوانين التي صد  

  .بداية كل دورة برلمانية
  

وفيما يلي بيان للإشكاليات المتعلقة باللوائح التنفيذية التي تم إعـدادها           
  :من قبل السلطة التنفيذية الفلسطينية

  
  المسائل المتعلقة بصياغــة اللوائـح التنفيذيــة:  أولاً

دة أدناه الأسلوب المتبع مـن الـسلطة التنفيذيـة          تعالج العناوين الوار  
الفلسطينية في إعداد اللوائح التنفيذية للقوانين، سواء فـي الجوانـب           

كمـا تبـين الإشـكاليات العمليـة        . الشكلية أو الجوانب الموضوعية   
أما الهدف من هذه المعالجـة فهـو تحديـد          . سلوبالمحيطة بهذا الأ  

خصوصا فيما يتعلق بعنوان اللائحة،     الأسلوب السليم الواجب إتباعه،     
ديباجتها، التعاريف الواردة فيها، ما يجب أن تتضمنه، ومـا يجـب            
تتجنبه، الأحكام المتعلقة بالعقوبات والجرائم فيها، سريانها ونـشرها،         

  .والسلطة المختصة بوضعها
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  عنــوان اللائحــة.  1
اللائحة : مثلاًيقصد بعنوان اللائحة الاسم الذي يطلق عليها، فيقال 

يلاحظ من (). لسنة () رقم () لقانون () لسنة () التنفيذية رقم 
مراجعة اللوائح المعدة من قبل السلطة التنفيذية الفلسطينية، أنه لم يتم 

ففي اللائحة المتعلقة ". عنوان اللائحة"الإلتزام بنهج موحد في تحديد 
 لسنة 66قرار رقم : "ليبقانون سلطة المياه، مثلاً، جاء العنوان كالتا

، أي دون "م بشأن النظام الداخلي لسلطة المياه الفلسطينية1997
الإشارة إلى القانون التي صدرت تنفيذا له، وكذلك اتباعها تسمية غير 

أما في النظام الخاص ". النظام الداخلي"مألوفة في هذا المجال وهي 
قرار : "كالتالي، فجاء العنوان 1996 لسنة 3بقانون الإتصالات رقم 

 بشأن نظام الإتصالات 1996 لسنة 1وزير البريد والإتصالات رقم 
، أي بدون الإشارة الى القانون الذي صدر النظام "السلكية واللاسلكية

وجاء العنوان في اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات . تنفيذا له
بشأن  1997 لسنة 2قرار وزير الإسكان رقم : "والشقق كالتالي

، دون بيان "اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات
وكذلك جاء العنوان في اللائحة المتعلقة . رقم القانون وسنة الصدور

 لسنة 1قرار وزير الداخلية رقم : "بقانون الاجتماعات العامة كالتالي
 12م جتماعات العامة رق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإ2000
  ". 1998لسنة 

  
ظهر الممارسة العملية عدم التزام السلطة اللائحية بالتسمية التي كما تُ

فقد نص قانون دمغ ومراقبة المعادن . حددها القانون للتشريع الثانوي
، غير أن "أنظمة تنفيذية" على إصدار 1998 لسنة 5الثمينة رقم 

صدرته تنفيذا لذلك على ما أ" أنظمة"السلطة اللائحية لم تطلق تسمية 
وحين صدر قرار عن مجلس الوزراء تضمن بعض الأحكام . القانون



 29 

 بشأن 1999 لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم ": التنفيذية، أطلق عليه
  ."رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقة بها

  
 بما أن موضوع اللائحة يتعلق بتفصيل قواعد قانونية متـضمنة فـي        
القانون الصادرة بمقتضاه وتنفيذاً له، فمـن الـضروري أن ينـسجم            

 أمـا بخـصوص الأمثلـة       28.عنوان اللائحة مع عنوان ذلك القانون     
 لقـانون   1997 لسنة   1اللائحة التنفيذية رقم    "السابقة، فيجب أن يقال     

اللائحة التنفيذية  "، و "1996 لسنة   2إنشاء سلطة المياه الفلسطينية رقم      
 لسنة 3 لقانون الإتصالات السلكية واللاسلكية رقم      1996 لسنة   1رقم  
 1997 لـسنة    1اللائحة التنفيذية رقـم     "كما يجب أن يقال     ". 1996

، "1996 لـسنة    1لقانون تمليك الطبقات والشقق والمحـلات رقـم         
 لقانون الاجتماعات العامة رقم     2000 لسنة   1اللائحة التنفيذية رقم    "و
ة إلى ضرورة توحيد التـسمية التـي        هذا بالإضاف ". 1998 لسنة   12

، "لائحة"سم  إفإما أن يطلق عليها     . يطلقها المشرع على هذه الأعمال    
  ".نظام" سم إأو أن  يطلق عليها 

  
  ديباجــة اللائحــة.  2

تـسبق المـواد    تلي العنـوان و   يقصد بديباجة اللائحة العبارات التي      
دها، يلاحـظ أن الـسلطة      من مراجعة اللوائح التي تم إعدا     . القانونية

التنفيذية الفلسطينية لم تتبع نهجاً موحداً في صـياغة ديباجـة تلـك             
 لـسنة   1ديباجة نظام الإتصالات السلكية واللاسلكية رقـم        ف. اللوائح
  :  جاءت كالتالي، مثلاً،1966

  وزير البريد والإتصالات"
                                                 

دليل جامعة بيرزيت، في ، ومعهد الحقوق  في وزارة العدل الفلسطينيةديوان الفتوى والتشريع  28

 .124، ص )2000فلسطين،  (الصياغة التشريعية
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م بشأن الإتصالات 1996 لسنة 3بعد الإطلاع على القانون رقم  
 من القانون المذكور    103لكية واللاسلكية وبناء على المادة      الس

التي عهدت إلى الوزير إصـدار الأنظمـة اللازمـة لتنفيـذه،       
قـانون  لأما ديباجة اللائحة التنفيذية     :...". أصدرنا النظام الآتي  

  :الاجتماعات العامة فكانت على النحو التالي
  ير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر        "

           رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
           وزير الداخلية

 بـشأن   1998 لـسنة    12بعد الإطلاع علـى القـانون رقـم         
 منـه، وبنـاء     7الاجتماعات العامة وخاصة ما ورد في المادة        

رنا ما يليعلى مقتضيات المصلحة العامة، قر ."...:  
  

شروط السلامة والوقاية من الحريق المتعلقة بلائحة وفي ديباجة ال
 بالقرار رقم 1998 لسنة 3الصادرة تنفيذا لقانون الدفاع المدني رقم 

صاحب الصفة في إصدار هذه فيها ، لم يذكر 2000 لسنة 27
  . وهو وزير الداخليةلائحة،ال

  
بصورة عامة، وبهدف توحيد النهج في إعداد اللوائح التنفيذية، يجـب    

 الجهة المخولة بإصدار اللائحة بموجب الدستور،       تتضمن الديباجة أن  
، وأن لا تُـذكر أي  والمحددة في مادة تفويض الصلاحيات في القانون      

صفات أخرى لواضع اللائحة غير الـصفة التـي يـضع بموجبهـا             
، التـي   يـة القانونرقم المادة   الديباجة  يجب أن تتضمن    كذلك  . اللائحة
   .وضع اللوائح التنفيذيةحيات  صلاالسلطة التنفيذيةبموجبها فوضت 
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  التعاريــف فــي اللائحــة.  3
عرف بعـض المـصطلحات     تتضمن غالبية التشريعات مادة قانونية تُ     

وتختلف الحاجة إلى وضـع مـادة       . التي يتكرر ورودها في التشريع    
بالنظر إلى اللوائح التنفيذيـة      .خاصة بالتعاريف من تشريع إلى آخر     

 اًلتنفيذية الفلسطينية، يظهر أنها لم تعتمد أسلوب      التي وضعتها السلطة ا   
فتارة تضع مادة خاصة بالتعاريف، مثل      . شأن مادة التعاريف   ب اًواحد

اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإنشاء سلطة المياه، وتارة أخرى لا          
تضع شيئا من ذلك، مثل اللائحة التنفيذية لقانون الإجتماعات العامـة           

 لقانون تمليك الطبقات والشقق ة، واللائحة التنفيذي 1998 لسنة   12رقم  
 التي وضعت فيها مادة خاصة بالتعـاريف،        حالاتوفي ال . والمحلات

كمـا  عرفت بعض المصطلحات بطريقة مخالفة لما عرفها القـانون،        
فعلـى سـبيل    . عرفت بعض المصطلحات التي لا حاجة إلى تعريفها       

 لقانون الإتصالات   1996لسنة   1المثال، تضمن النظام التنفيذي رقم      
، مـادة خاصـة بالتعـاريف،       1996 لسنة   3السلكية واللاسلكية رقم    

أما مجموعـة   . كررت ذكر بعض التعاريف التي وردت في القانون       
اللوائح المتعلقة بشروط السلامة والوقاية من الحريق الصادرة تنفيـذا          

لـسنة   27 بموجب القـرار رقـم       1998لقانون الدفاع المدني لسنة     
، فقد تضمنت عدة تعاريف لمصطلح واحد ورد ذكره في أكثر           2000

  ".مندوب الدفاع المدني"من لائحة، مثل مصطلح 
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 ـ    وفي هذا الصدد،     ستعمل فـي اللائحـة ذات      من الـضروري أن تُ
صطلحات المستعملة في القانون للدلالة على المعنى ذاته، وذلـك          مال

بهدف تسهيل الربط بين المواد في التشريعين، وكذلك توحيد تفـسير           
 قد يؤدي إلـى     المصطلحات ختلافإف. التشريعين، الأصلي والثانوي  

  29.إختلاف المعنى المقصود، وبالتالي إختلاف التفسير
   

التعاريف فـي اللائحـة لا      أن  من  بإختصار، على الصائغ أن يتأكد      
 .تكرر أو تخالف التعاريف الواردة في القانون

  
  متــن اللائحـــة.  4

يقصد بمتن اللائحة الأحكام الموضوعية التي احتوت عليها اللائحـة،          
مـن مراجعـة   . والتي تبين كيف يتم وضع القانون موضع التطبيـق   

لسطينية، يلاحظ أن هناك    اللوائح التنفيذية التي تم وضعها للقوانين الف      
خللاً فيما تضمنته بعض هذه اللوائح من أحكام، وتعددت مظاهر هذا           

  : الخلل لتشمل
  
كررت بعـض اللـوائح     : إدراج بعض أحكام القانون في اللائحة     ) أ

فقد كـررت   . الأحكام التي جاء بها القانون، دون مسوغ يقتضي ذلك        
دمغ ومراقبة المعـادن الثمينـة       من اللائحة التنفيذية لقانون      9المادة  

، معظم ما جاء في 1999 لسنة 1الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم     
 من النظـام    4وكذلك كررت المادة    .  من القانون المذكور   17المادة  

 لـسنة   66المتعلق بقانون سلطة المياه الصادر بالقرار الرئاسي رقم         
المتعلقة بالشخصية   من القانون، و   2 الأحكام الواردة في المادة      1997

 من النظام ذاته بعـض      5كما كررت المادة    . الاعتبارية لسلطة المياه  
                                                 

 .126، ص مرجع سابق  29
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 من القانون، والمتعلقة بالمهـام      4 و 3الأحكام المذكورة في المادتين     
 مـن النظـام     11وأيضا كررت المـادة     . التي تقوم بها سلطة المياه    

موارد سـلطة   من القانون، فيما يتعلق ب7المذكور ما جاءت به المادة      
  . المياه

  
هل كررت  : سؤال الذي يجب أن يطرحه الصائغ بهذا الشأن هو        إن ال 

مواد اللائحة أحكام القانون؟ فإذا حدث هذا، يتوجب على الـصائغ أن   
  . تلك الأحكام التي فيها تكرار لأحكام القانونإزالةيعمل على 

  
لـت  تجاه: جراءات تطبيق أحكام القـانون    إتجنب اللائحة بيان    ) ب

جراءات اللوائح بعض أحكام القوانين الصادرة تنفيذا لها، فلم تبين الإ         
وبهذا تكون اللائحة قد أخفقت     . الواجب اتباعها في تنفيذ تلك الأحكام     

فمثلا، .  تيسير تطبيق أحكام القانون    وهيفي تحقيق الغاية المقصودة،     
 من النظام الخاص بقانون سلطة المياه علـى حـق           23نصت المادة   

ئيس سلطة المياه في إصدار تراخيص خاصة بالتنقيب عن مصادر          ر
المياه أو إقامة مشاريع مياه خاصة، رغم النص على هذا الحق فـي             

وكان الأجدر في اللائحة عدم الحديث عن الحق ذاته، وإنما          . القانون
بيان اجراءات حصول المواطن على الترخيص، وإجراءات ممارسة        

 من النظـام ذاتـه      14ذلك، نصت المادة    وك. رئيس السلطة لحقه هذا   
وكان مـن   . على احتفاظ السلطة بسجلات خاصة بأعمالها ونشاطاتها      

  . الأجدر أن تبين اللائحة أنواع هذه السجلات، وطريقة تنظيمها
  
ل في اللائحة التنفيذية، وذلك     لتسبب خلل في القانون في وقوع خ      يقد  

ية المتعلقة بمسألة واحـدة     عندما يعهد القانون ببيان الجوانب الإجرائ     
لجهتين، تقوم إحداها بمسؤولياتها، بينما تستنكف الجهة الأخرى عـن          
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 من قانون تمليك الطبقات والشقق رقـم  49فمثلاً، أعطت المادة   . ذلك
 لوزير الإسكان صلاحية وضـع اللـوائح التنفيذيـة          1996 لسنة   1

ر العـدل    من ذات القانون لـوزي     20/2للقانون، بينما أعطت  المادة      
تحـاد  إتفاق تكوين   إسلطة وضع القرار الذي يوضح كيف يتم توثيق         

فأصدر وزير الإسكان اللائحة التنفيذية التي تحدثت       . الملاك في البناء  
تحاد الملاك، غير أنها ظلت قاصرة عن بيان إجراءات توثيـق           إعن  

تحاد الملاك، التي هي من اختصاص وزير العدل، الذي        إاتفاق تكوين   
وكان من الأجدر تـرك     . ارس مسؤولياته بإصدار القرار اللازم    لم يم 

  . مهمة وضع كافة الأحكام التنفيذية لجهة واحدة
  
أضافت : تضمين اللائحة أحكاماً إضافية لم يفوضها بها القانون       ) ج

بعض اللوائح أحكاما جديدة، لم يتـضمنها القـانون، ولـم يفوضـها      
راءات اللازمـة لتطبيـق     جصلاحية وضعها، ولا تعتبر من قبيل الإ      

ويعتبر النظام المتعلق بقانون سلطة المياه سالف الذكر مثالا         . القانون
عداد اللوائح  إت القواعد الواجب اتباعها في      للوائح التنفيذية التي تخطّ   

فقد تضمن هذا النظام العديد من الأحكام القانونية الجديـدة،          . التنفيذية
 من النظـام  7فمثلا، منحت المادة . نونالتي لا ترد بالعادة إلا في القا  

ستملاك والحيازة الفورية ووضـع     المذكور سلطة المياه الحق في الإ     
 من النظام أموال سلطة الميـاه فـي حكـم           12اليد، واعتبرت المادة    

 من النظام ديون سـلطة الميـاه        13الأموال العامة، واعتبرت المادة     
 أن مـستخدمي سـلطة       من النظام  22ديون ممتازة، واعتبرت المادة     

  . المياه خاضعون لقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد
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وكذلك، فقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطبقات والـشقق          
 بياناً للرسوم التـي   1997 لسنة   2الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم      

يجب استيفاؤها عند تسجيل الشقق والطبقات والمحلات، علمـا بـأن           
لقانون لم يفرض أية رسوم على تسجيل هذه الوحدات العقارية، ولم           ا

وكذلك خالفت اللائحـة    . يفوض السلطة اللائحية بتحديد تلك الرسوم     
المذكورة القواعد الأساسية في الإعفاء من الرسم، حيث نصت فـي           

 منها على إعفاء المستندات والمحررات الصادرة لمصلحة        46المادة  
والمؤسسات العامة وتلك المتعلقة بالهبات والوصـايا       الوطنية  السلطة  

علماً أنه لا يجوز الإعفـاء مـن الرسـم إلا           . والأوقاف من الرسوم  
فكما أن فرض الرسم لا يتم إلا بمقتضى قانون، فإن          . بمقتضى قانون 

لقد نصت المادة   . الإعفاء من دفعه لا يكون إلا بمقتضى القانون أيضاً        
فرض الضرائب العامـة    : "الفلسطيني على  من القانون الأساسي     79

والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد مـن            
  ".أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون

  
من جانب آخر، توسع النظام التنفيذي المتعلق بقـانون الإتـصالات           

لصادر بقرار وزيـر البريـد    ا1996 لسنة 3السلكية واللاسلكية رقم   
تضمن  فقد.  في الأحكام التي تضمنها   1996 لسنة   1والإتصالات رقم   

النظام المذكور كثيراً من الأحكام التـي كـان ينبغـي أن يتـضمنها       
 كان ينبغي أن يعالج القانون الأحكام المتعلقة بامتياز تـشغيل           .القانون

لامتياز، وشروط  شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية، كشروط منح ا      
ترك  وأن ي  ،إلغائه، وحقوق وواجبات صاحب الامتياز، ومدة الامتياز      

للنظام تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من الجهات المسؤولة أو من          
  . طالب الامتياز
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ل اوبهذا الخصوص، يتوجب على الصائغ أن يطرح على نفسه الـسؤ   
 لم تُفوض بوضـعها؟     هل أضافت اللائحة إلى القانون أحكاماً     : التالي

إذا كان هذا الأمر كذلك، يجب على الصائغ رفع تلك الأحكـام مـن              
  .اللائحة

  
عدلت بعض اللوائح في أحكـام      : تعديل اللائحة في أحكام القانون    ) د

 من اللائحة   11 و 6نت المادتان   فقد تضم . القوانين الصادرة تنفيذاً لها   
 على حكم القانون، فأعطت     جتماعات العامة تعديلا  التنفيذية لقانون الإ  

جتماع العام لطالبيه، في حـين      جهاز الشرطة صلاحية الترخيص بالإ    
وهناك فرق  . جتماعأن القانون أعطاه فقط حق تنظيم سير وحركة الإ        

كبير بين التنظيم والترخيص، ففي الترخيص للشرطة أن تقبل أو أن            
قات والـشقق   لت اللائحة التنفيذية لقانون تمليك الطب     كما تدخّ . ترفض

في أحكام القوانين السارية المحددة للجهات المختصة بالفـصل فـي           
:  من اللائحة المذكورة على    38فقد نصت المادة    . النزاعات الحقوقية 

تختص المحاكم بالفصل في الخلافات الناشئة بين أصحاب الطوابـق          "
  أما الخلافات الناشئة بين المـدير      ،والشقق إذا لم يستطع المدير حلها     

وأحد أصحاب الشقق أو الطوابق أو المحلات فيجري التحكيم بشأنها          
وتخالف هذه المادة ما جاء فـي       ". ويكون قرار المحكمين فيها نهائيا    

 من القانون الأساسي التي أكدت على أن المسائل المتعلقـة           88المادة  
  . باختصاص المحاكم تُنظّم بقانون، وليس من خلال لوائح

  
 من النظام المتعلق بقانون الإتصالات الـسلكية        144كما تعاني المادة    

واللاسلكية من ذات الخلل، حين حددت طريقـة تحـصيل الأمـوال            
تضاف الفائـدة  "المتخلّفة على من فُصل عنه الهاتف، فنصت على أن     

ذا اسـتمر   إالبنكية المركّبة على المشترك المتخلّف ولمـدة شـهر، و         



 37 

 وهذا يخالف القوانين المتعلقـة     ". …ءحال إلى دائرة الإجرا   بالمخالفة ي
بدائرة الإجراء، والتي حددت اختصاصاتها والأسناد التي يجوز لهـا          

أحكام وقرارات المحاكم والمحكمين، السندات العادية      : تنفيذها، وهي 
مثـل الأوراق   (والرسمية، والسندات التي يعطيها القانون قوة التنفيذ        

  . ندات الأجنبية، الأحكام والقرارات والس)التجارية
  

 لاًاوبهذا الخصوص، يتوجب على الصائغ أن يطرح على نفسه سـؤ          
هل عدلت اللائحة التنفيذية في أحكام القانون الصادرة تنفيذا         : كالتالي

له أو غيره من القوانين؟ إذا كان هذا الأمر كذلك، يجب على الصائغ             
  .رفع تلك الأحكام من اللائحة

 
  ةالأحكــام العقابيـــ.  5

يقصد بالأحكام العقابية في اللائحة تلك النصوص المحـددة للأفعـال           
ويستعمل بهذا الـشأن    . التي تشكل جريمة، والعقوبات المقررة عليها     

أحد أسلوبين، فإما أن يفرض القانون عقوبة واحدة علـى كـل مـن              
يخالف أحكامه أو أحكام اللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً لـه، أو أن            

انون للائحة مسألة تحديد العقوبات على المخالفين لأحكامهـا         يترك الق 
بالرجوع إلى اللوائح التي    و. تخطيهضمن حد أقصى للعقوبة لا يجوز       

صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية، لا يظهـر أي تجـاوز علـى       
فلم تتدخل اللوائح فـي     . الحدود المقررة قانونا بشأن فرض العقوبات     

ي أحكامها، واكتفـت بالإحالـة إلـى        فرض أي عقوبات على مخالف    
  . العقوبات التي يفرضها القانون
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في المقابل، تدخّلت بعض اللوائح في تحديد أحـد عناصـر الـنص             
 مـن   12فمثلا، حددت المادة    .  وهو الفعل المجرم   30العقابي الأخرى، 

اللائحة المتعلقة بتنظيم الإعلان عن التبغ الأفعال المحظورة، التي إذا          
تحقّ فاعلها العقوبة المقررة في القانون، فنصت علـى أن          ارتكبت اس 

  :يحظر التدخين في الأماكن التالية"
  

بيوت الحضانة ورعاية الأطفال ومراكز الـشباب والترفيـه          -
 عدا الأماكن المعدة خصيصا     ،والرياضة والمدارس والمعاهد  

  .للتدخين
المستشفيات والمراكز الصحية باسـتثناء أمـاكن التـدخين          -

خصصة للمرضـى والعـاملين فـي هـذه المستـشفيات          الم
 .والمراكز

وسائل النقل والمواصلات باسـتثناء الأمـاكن المخصـصة          -
  ."للتدخين في القطارات والطائرات

  
 يجب أن تلتزم اللائحة فيما تتضمنه من جـرائم وعقوبـات            :والعبرة

 كما يجب أن تتضمن اللائحة مادة       ،بالحدود المفوضة بها في القانون    
   .ل إلى العقوبات المقررة في القانون، عندما تُجرم بعض الأفعالتُحي
  

 

 

 

                                                 
عنصر السلوك الممنوع أو الفعل المجرم، وعنصر : للنص العقابي هيهناك ثلاثة عناصر  30
 .رتكاب الجريمةإنتهاك المنع، وعنصر الجزاء المترتب على إ
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  اــرهــة ونشــح التنفيذيــنفاذ اللوائ.  6
لم تستقر السلطة اللائحية الفلسطينية على نهج واحد فـي تحديـدها            

فتارة، تـصبح   . للفترة الزمنية التي تصبح فيها اللائحة التنفيذية نافذة       
خ نشرها في الجريدة الرسمية، كما نصت المادة        اللائحة نافذة من تاري   

 من اللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين الصادرة بقرار         11
على جميع الجهات المختصة، كل     : "1996 لسنة   1وزير العدل رقم    

فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريـدة             
للائحة من تاريخ صدورها، كما نصت      وتارة أخرى، تنفذ ا   ". الرسمية
جتماعات العامـة الـصادرة    من اللائحة التنفيذية لقانون الإ  12المادة  

علـى جميـع الجهـات     : "2000 لـسنة    1بقرار وزير الداخلية رقم     
المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها اعتباراً           

  ."ةمن تاريخ صدورها وتُنشر في الجريدة الرسمي
  

 نهجاً واحداً بالنسبة للتاريخ الـذي       ييتوجب على السلطة اللائحية تبن    
والنهج السليم هـو نفـاذ      . تُصبح فيه اللائحة التنفيذية سارية المفعول     

اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، ولـيس مـن تـاريخ             
مع أن معظم اللوائح التي صدرت عن الـسلطة التنفيذيـة           . صدورها
نية نصت صراحة على لزوم نشرها في الجريـدة الرسـمية،          الفلسطي

ففـي الوقـت الـذي      . لكنها اختلفت في الأثر الذي يرتبه ذلك النشر       
اشترطت فيه بعض اللوائح نفاذها بنشرها في الجريدة الرسمية، نجد           

، دون أن    في الجريـدة الرسـمية     أن لوائح أخرى نصت على النشر     
  . النشرتوقف نفاذها على ذلك
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    جهة الاختصـاص في وضــع اللائحــة التنفيذيــة.7
لم تتبن القوانين الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية نهجا موحدا          

فهنـاك  . في تحديد الجهة المخولة بوضع اللوائح والأنظمة التنفيذيـة        
  :أكثر من جهة تملك سلطة وضع لوائح تنفيذية

  
أعطت : وائح التنفيذية سلطة رئيس السلطة الفلسطينية في وضع الل      

. بعض القوانين رئيس السلطة الفلسطينية سلطة وضع لوائح تنفيذيـة         
: علـى  1997 لـسنة    2  من قانون سلطة النقد رقم     73فنصت المادة   

الأنظمـة والقـرارات    ) أي مجلس إدارة سلطة النقد    (يضع المجلس   "
اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من رئيس الـسلطة      

  ".الوطنية الفلسطينية
  

تعددت الـصيغ  : سلطة مجلس الوزراء في وضع اللوائح التنفيذيـة    
فـبعض  . التي يمكن بموجبها لمجلس الوزراء وضع لوائح تنفيذيـة        

القوانين تركت لمجلس الوزراء سلطة وضع لوائح تنفيذية بمعزل عن          
، الذي نـص    2000 لسنة   3أي جهة أخرى، مثل قانون التحكيم رقم        

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقـرارات      : " منه على  55لمادة  في ا 
، وبعضها الآخر أعطى مجلس الـوزراء       "اللازمة لتنفيذ هذا القانون   

سلطة وضع اللوائح، بناء على تنسيب الوزارة المحددة في القـانون،           
 الذي نـص  1997 لسنة 1مثل قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم    

وفقا لأحكام هذا القانون تُنظّم هيكلية الهيئات       : "ى منه عل  4في المادة   
المحلية الفلسطينية وتُحدد تشكيلاتها وحدودها، لائحة تـصدر عـن          

  ".مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزارة
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أعطت بعـض القـوانين     : سلطة الوزير في وضع اللوائح التنفيذية     
، أو سـلطة    وزيراً معيناً سلطة التنسيب بوضـع اللائحـة التنفيذيـة         
لكن قـوانين   . إصدارها شريطة خضوعها لمصادقة مجلس الوزراء     

أخرى منحته سلطة إصدار اللوائح والأنظمة التنفيذية بعد التنسيب إليه      
 1 من قانون المصادر الطبيعية رقـم        44من جهة أخرى، مثل المادة      

للوزير بتنسيب مـن الإدارة العامـة       : " التي نصت على   1999لسنة  
أن يـصدر   ) العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الـصناعة      الإدارة  (

الأنظمة والتعليمات بشأن الرسوم المختلفة والأمور الأخـرى التـي          
وفي حالات أخرى، مـنح     ". يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون     

 مـن قـانون     44الوزير سلطة وضع لوائح تنفيذية، فنصت المـادة         
على الوزير إعداد النمـاذج     : "2000 لسنة   1الجمعيات الخيرية رقم    

  ".وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
  

فوضـت بعـض    : تفويض جهات أخرى بوضع اللوائح التنفيذيـة      
. القوانين مجالس إدارة بعض المؤسسات سلطة وضع اللوائح التنفيذية        

 1996 لسنة   2 من قانون إنشاء سلطة المياه رقم        13فقد نصت المادة    
يصدر مجلس المياه الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا         : "على

 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم       38 كما نصت المادة     ".القانون
يصدر مجلس القضاء الأعلى الأنظمة اللازمة      : " على 2001 لسنة   5

لتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ سريان            
  ".قانونهذا ال

  
بعد مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية على القانون الأساسي، يـصبح       
هذا القانون هو الحاسم في تحديد الجهة المخولـة بوضـع اللـوائح             

فقد أعطى القانون المذكور سلطة وضع اللوائح التنفيذية إلى         . التنفيذية
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  منـه  58 المادة رئيس السلطة الفلسطينية أو مجلس الوزراء، فنصت      
لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم إلى المجلـس         : "لىع

التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخـاذ الإجـراءات         
يختص مجلس  " على أن    72كما نصت المادة    ". اللازمة لتنفيذ القوانين  

 ـ متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامهـا،       -5 …الوزراء ب
   ".ات اللازمة لذلكواتخاذ الإجراء

  
  المسائل المتعلقة بآليات إعــداد اللوائـح التنفيذيـة: ثانياً

  
  إعـداد اللائحــة جراءاتة المتعلقة بإـام القانونيـالأحك) أ

لسنة 4 رقم 31د القانون المتعلق بإجراءات إعداد التشريعاتحد 
 الخطوات الواجب اتباعها في إعداد التشريعات عموما، بما 1995

 من القانون المذكور على أن 2فقد نصت المادة . يها اللوائح التنفيذيةف
... تُعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروعات الأدوات التشريعية "

أو تُعد العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها 
وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم إعداده وفقا . المشروعات المقترحة

قرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات للف
 من القانون 3ونصت المادة ". المطلوبة في الصيغة القانونية الملائمة

يتولى ديوان الفتوى والتشريع دراسة المشروعات "ذاته على أن 
المقترحة وإدخال ما يراه من تعديلات عليها بما لا يغير من جوهرها 

له في سبيل أداء مهمته أن يتشاور مع الوزارة أو والغاية منها و
الجهة المختصة وغيرهما من الوزارات والجهات الأخرى ذات 

نسق بينها، بغرض التوصل إلى الأحكام الملائمة التي يالعلاقة وأن 
                                                 

31  ي دة، قصد بالتشريعات في هذا القانون جميع الأعمال القانونية التي تتضمن قواعد عامة مجر
 . القوانين واللوائح التنفيذية لهاشملوهذا ي
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 من 4كما نصت المادة ". تحقق الغاية المستهدفة من هذه المشروعات
ريع مشروعات الأدوات التشريعية يرفع ديوان الفتوى والتش: "القانون

إلى أمين عام مجلس وزراء السلطة الذي يتولى إحالتها إلى لجنة 
وزارية تشكل من رئيس السلطة وتكون برئاسة وزير العدل وعدد 
من الوزراء وعضوية رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وتختص هذه 

 إلى اللجنة بدراسة مشروعات الأدوات التشريعية وتقديم توصياتها
وبعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء ". مجلس الوزراء

بالقبول أو التعديل يحال المشروع إلى ديوان الفتوى لوضعه في 
  .الصيغة القانونية المناسبة

  
  ةــداد اللائحــة في إعـوات العمليــالخط) ب

  التنفيذيـة،   العملي، يمكن للقائمين على إعداد اللائحـة       على الصعيد 
 من شأنها أن تؤدي إلى وضـع لـوائح          خطواتمجموعة من ال  ع  إتبا

تنفيذية مستوفية لكافة العناصر المطلوبة في مثل هـذا النـوع مـن             
  :الأعمال القانونية

  
د النصوص القانونية التي يحتاج تنفيـذها إلـى         يتحد: الخطوة الأولى 

. ضـمنا  أشار إليها القانون صراحة أو    تلك التي   لائحة تنفيذية، سواء    
ية اللائحة لكافة الجوانـب التـي       تغط أهمية هذه الخطوة في      كمنوت
وكذلك تجنب أي قصور في اللائحة عن معالجة        القانون،  عنها  ث  تحد

  .بعض المواضيع
  

المختصة الفنية  مع الجهات   الجهات القانونية   اشتراك  : الخطوة الثانية 
ية وتظهر أهم . في وضع المادة الخام التي يراد تضمينها في اللائحة        
سهم في تغطية   اشتراك هذه الجهات في وضع المادة الخام في أنها تُ         
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صـحي، أو   ( الجانب الفنـي    : الجانبين الأساسيين في اللائحة وهما    
تقـوم مهمـة    ف. والجانب القـانوني  ) تربوي، أو مالي، أو غير ذلك     

 الجانب الفني على تحديد الجوانب المتعلقة بموضوع اللائحة، مثـل         
وق التي يعطيها القانون، إجـراءات الحـصول        حول الحق تفصيلات  

والعلاقـة بـين تلـك      ،  على هذه الحقوق، الجهات المكلّفة بتقـديمها      
تقوم مهمة الجانب القانوني على فحص مـدى        هذا في حين    . الجهات
، وعدم تعارضها مع القانون الصادرة تنفيذا له        نصوصالتلك  قانونية  

م اختصاص أي تـشريع     ، وكذلك التأكد من عد    أو غيره من القوانين   
السؤال الذي يطرحه الجانب الفني     ف .آخر بمعالجة هذه الموضوعات   

أن  ما هي المسائل التفصيلية التي يجب        :القائم على إعداد اللائحة هو    
الجانـب  يكون الـسؤال المطـروح مـن        اللائحة؟ بينما    تطرق لها ت

انين قـو مع ال المراد إدراجها في اللائحة     المسائل  هل تتفق    :القانوني
النافذة، سواء القانون الذي تصدر اللائحة تنفيذا لـه أو غيـره مـن              

  القوانين؟
  

 إلـى    المـادة الخـام    تقوم الجهة القانونية بتحويـل    : الخطوة الثالثة 
عرض المواد القانونية للائحة على الجانب       ومن ثم تُ   ،نصوص قانونية 
  .الفني لأخذ رأيه

  
 ـ  معا بمراجعة  لقانوني الجانبان الفني وا   يقوم: الخطوة الرابعة   سودة م

 check(اللائحة، وذلك بطرح الأسئلة الواردة في قائمة المراجعـة  
list (المذكورة لاحقا.  
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تُراجع مسودة اللائحة التي تم إفراغها في الـشكل         : الخطوة الخامسة 
أو جهة قانونية أخـرى لـم      آخر  القانوني المطلوب، من قبل شخص      

  .تشارك في إعدادها
  
  )check list(  المراجعــة قائمــة) ج

  
،  كالتاليـة  صائغ، بعد إعداد مسودة اللائحة، أن يطرح أسـئلة        العلى  

 اللائحة مع الأصول الواجبة الاتبـاع    انسجاموذلك بغرض التأكد من     
  :في صياغتها

  
   روعي في عنوان اللائحة الشكل الموحد الواجب الإتباع؟هل .1
  لواجب الإتباع؟ روعي في ديباجة اللائحة الشكل الموحد اهل .2
هل روعيت الشروط الواجب توفرها في مادة التعاريف، بحيث          .3

لم تتضمن تكراراً للمصطلحات الواردة فـي القـانون، ولـم           
تتعارض التعاريف التي اعتمدتها مع التعاريف الـواردة فـي          

  القانون؟
4.  نت اللائحة نصوصاً حرفية مأخوذة من القـانون، لا         هل تضم

   تيسير تطبيق القانون؟حاجة لها، ولا تساعد في
 اللائحة مصطلحات سبق وأن استعملها القـانون،        تستعملاهل   .5

لكن للدلالة على مسائل مختلفة عن المـسائل التـي قـصدها            
  القانون؟

هل اشتملت اللائحة على كافة الاجراءات والمواضيع التي كان          .6
يجب أن تغطيها، ولم تتجاهل أي حكم في القانون بحاجة إلـى            

  ات اللازمة لتنفيذه أو توضيحه أو تفصيله؟وضع الإجراء
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هل تضمنت اللائحة أية أحكام ليس لها علاقة بتيسير تطبيـق            .7
القانون، وتشكل تجاوزا على حدود التفويض الممنوح للـسلطة         

  التنفيذية بموجب الدستور أو القانون؟
هل هناك أية أحكام في اللائحة تتعارض مع القانون الـصادرة        .8

  قانون آخر؟تنفيذا له، أو أي 
هل عدلت اللائحة في أحكام القانون الصادرة تنفيـذا لـه، أو             .9

  غيره من القوانين؟
هل عطّلت اللائحة أي حكم جاء به القانون الصادرة تنفيذاً لـه             .10

      ؟أو غيره من القوانين
هل استثنت اللائحة أشخاصا من تطبيق أحكـام القـانون دون            .11

  وجه حق؟
نة واجبات لـم يفرضـها      هل فرضت اللائحة على جهات معي      .12

  القانون؟
هل الجهة المحددة في اللائحة كجهة إصدار، هي الجهة التـي            .13

دها القانون الصادرة تنفيذا له؟حد  
هل تتعارض اللائحة مع أي لائحة أخرى صادرة تنفيذا لـذات           .14

القانون من جهة أعلى، خاصة في الأحوال التي يعطـي فيهـا           
 لأكثر من جهة متفاوتة في      القانون سلطة وضع اللوائح التنفيذية    

  هرم التدرج الإداري؟
هل اتفقت اللائحة في العقوبات التي تفرضها مع الضوابط التي           .15

  يفرضها القانون؟
هل اتفقت اللائحة في الأفعال التي تجرمها مع الأهداف العامة           .16

 للتجريم التي يضعها القانون؟
هل فرضت اللائحة رسوماً أو ضرائب دون وجـود تفـويض       .17

  ني بذلك؟ قانو
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هل تفادت اللائحة التطـرق لأي إجـراءات جنائيـة متعلقـة             .18
بملاحقة ومحاكمة المخالفين لأحكامها، أو أية مسائل لها علاقة         

  بالاختصاص القضائي؟
هل تم الإشارة في اللائحة إلى ضرورة نشرها فـي الجريـدة             .19

، وإلى أن سريان مفعولها يبدأ من       )الوقائع الفلسطينية (الرسمية  
  نشرها وليس من تاريخ صدورها؟تاريخ 
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 لسنة 4 رقم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المعاقين: حالةدراسة 
1999  

  
 تطبيق القواعد المذكورة سابقا على اللائحة التنفيذية        هنانحاول  سوف  

الـى أن    ونشير ابتـداء     .1999 لسنة   4لقانون حقوق المعاقين رقم     
القانون المذكور لم يحدد فترة زمنية لوضع اللائحة التنفيذية المتعلقـة        

الفتـرة  "به، لكن في نفس الوقت يظهر أن السلطة التنفيذية تجاوزت           
لوضع اللائحة، حيث تمت المصادقة علـى هـذا القـانون           " المعقولة
  .10/10/1999 ، وأصبح نافذاً بتاريخ9/8/1999بتاريخ 

  
  ةعنوان اللائح-

 
  )2002(لسنة ) 1(اللائحة التنفيذية رقم 

  1999 لسنة 4لقانون حقوق المعوقين رقم 
  
  ديباجة اللائحة-

 
  مجلس الوزراء

  1999 لسنة 4 من قانون حقوق المعوقين رقم 19بالاستناد إلى المادة 
  :أصدرنا ما يلي

  
  مادة التعاريف-

سبق أن  يجوز أن تتضمن مادة التعاريف في اللائحة مصطلحات لم ي         
 من قانون حقـوق المعـوقين المـذكور، وذلـك     1ذُكرت في المادة   

  .لتعريف مصطلحات يتكرر استعمالها في مواد اللائحة بخاصة
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  متن اللائحة-

 لكيفية وضع مواد القانون التنفيذية تفصيلاًيجب أن تتضمن اللائحة 
  :المذكور موضع التطبيق، وخصوصا المسائل التالية

  
 اللائحة طبيعة الخدمات التأهيلية المقدمة للمعـاق،        يجب أن تُحدد   .1

والجهات المكلّفة بتقديم كل منها، وآلية حصول المعاق علـى هـذه            
  . من القانون5المادة بهدف تيسير تطبيق الخدمات، 

  
يجب أن توضح اللائحة آلية حصول المعاق على الإعفـاء مـن             .2

ة والطبية والوسائل   الرسوم والجمارك والضرائب على المواد التعليمي     
المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمـدارس ومؤسـسات المعـاقين أو       

بهدف تيـسير   وسائط النقل المخصصة للإستعمال الشخصي للمعاق،       
  . من القانون6المادة تطبيق 

  
يجب أن تُحدد اللائحة آلية تقديم المؤسسات الحكوميـة المختلفـة            .3

بخدمات المعـاقين إلـى وزارة      لخططها وتقاريرها السنوية المتعلقة     
 مـن   7المادة  بهدف تيسير تطبيق    الشؤون الإجتماعية، وتاريخ ذلك،     

  .القانون
  
تُحدد اللائحة إجراءات منح التراخيص الفنيـة اللازمـة          يجب أن    .4

لمزاولة الخدمات والبرامج والأنشطة التـي يقـدمها القطـاع غيـر            
ن أجل الحصول على    الحكومي للمعاقين، والوثائق الواجب تقديمها م     

الترخيص المطلوب، وطرق الإشراف على هذه البـرامج، وطبيعـة          
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بهدف تيسير تطبيـق    العلاقة بين الجهات المختلفة ذات الإختصاص،       
  . من القانون8المادة 

  
يجب أن تبين اللائحة ماهية الضوابط التي يجب وضعها لضمان           .5

بهـدف  لتمييـز،  حماية المعاق من جميع أشكال العنف والاستغلال وا 
  . من القانون9المادة تيسير تطبيق 

  
يجب أن تُحدد اللائحة أنواع الإعاقات، ودرجتها، وآليـة تحديـد            .6

الإعاقة، والجهة المختصة بذلك، وطبيعة الحقوق التي يحـصل         نسبة  
الخـدمات  " نوع الإعاقـة ودرجتهـا، وطبيعـة         حسبعليها المعاق   

عاية والإغاثـة والتـدريب     التي يحصل عليها في مجال الر     " الخاصة
لـذوي الإعاقـة الـشديدة،      " يوائيـة الخدمات الإ "والتثقيف، وطبيعة   

بهـدف  والجهات المكلّفة بتقديم هذه الخدمات، وطبيعة العلاقة بينها،         
  . من القانون10المادة تيسير تطبيق 

  
يجب أن توضح اللائحة الجوانب المتعلقة ببطاقة المعاق، خاصـة          .7

لتي يحصل عليها حامل البطاقة، طريقـة الحـصول         طبيعة الحقوق ا  
 مـن   10المادة  بهدف تيسير تطبيق    على البطاقة، ومدتها، وتجديدها،     

  .القانون
  
يجب أن تُحدد اللائحة المسائل التفـصيلية المتعلقـة بالخـدمات            .8

المقدمة للمعاق في المجـالات الإجتماعيـة والـصحية والتعليميـة           
ة حصول المعاق على هـذه الخـدمات،        والترويحية والرياضية، وآلي  

  . من القانون10المادة بهدف تيسير تطبيق 
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يجب أن توضح اللائحة إجراءات رقابة الجهات المختصة علـى           .9
الرقابة، خاصـة   بمواقع العمل المختلفة، والجهات المختلفة المختصة       

 10المـادة   بهدف تيسير تطبيق    وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل،     
  . نونمن القا

  
يجب أن توضح اللائحة إجراءات وآليات إدخال لغة الإشارة إلى      .10

المـادة  بهدف تيسير تطبيق المرافق الحكومية والجهات المكلفة بذلك،    
  .  من القانون11
  
يجب أن تُحدد اللائحة الاجـراءات الكفيلـة بتـوفير الـشروط            .11

المرافـق  والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية فـي المبـاني و        
. العامة، حتى تتوائم مع استخدامات المعاقين، وتُسهل حركتهم وتنقلهم        

كما يجب أن تبين اللائحة الجهات التي تتولى متابعة تحقـق شـروط     
، واختصاص  )وزارة الحكم المحلي، ووزارة الإسكان    : مثلا(الموائمة  
  . من القانون15-12 وادالمبهدف تيسير تطبيق كل منها، 

  
" بالبيئة المناسبة " تُحدد اللائحة تفصيلات عن المقصود       يجب أن  .12

التي يجب توفيرها لاحتياجات المعاقين من قبل وزارة التربيـة فـي            
 مـن   14المـادة   بهدف تيسير تطبيق    المدارس والكليات والجامعات،    

  .القانون
  
يجب أن توضح اللائحة ماهية التسهيلات التي يجب أن تقـدمها            .13

 لتمكين المعاقين من استخدام وسائل النقل العامة        وزارة المواصلات، 
  . من القانون16المادة مخفضة، بهدف تيسير تطبيق بأسعار 
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ن تقـدمها   أيجب أن توضح اللائحة ماهية التسهيلات التي يجب          .14
وزارة الإتصالات، لتمكين المعاقين من اسـتخدام أجهـزة ومعـدات     

  . من القانون17دة المابهدف تيسير تطبيق ومرافق الإتصالات، 
  
يجب أن توضح اللائحة طبيعة الدور الذي تلعبه وزارة الشؤون           .15

الاجتماعية في علاقتها بكافة الوزارات والجهات الأخرى التي تقـدم          
  .خدمات للمعاقين

  
 ـالوالخدمات  وقبصفة عامة، يجب أن توضح اللائحة طبيعة الحق     ي ت

 ات هذه الخدمات، والجه    القانون المذكور، وآلية الحصول على     اأقره
 العمل بين الجهات المختلفة المكلّفة بتطبيـق        طرق، و االمكلّفة بتقديمه 

  .القانون
  
  الأحكام العقابية-

لم يتضمن قانون حقوق المعاقين أي أحكام عقابية، وبهذا لا يجوز أن            
تُجرم اللائحة المتعلقة بهذا القانون أية أفعال، ولا يجوز أن تفـرض            

  . أي عقوبات
  
  نفاذ اللائحة ونشرها-

يجب أن تتضمن اللائحة ما يشير الى ضرورة نشرها فـي الجريـدة      
  :الرسمية، وإلى تعليق نفاذها على ذلك النشر، كأن تنص على

يسري العمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نـشرها فـي الجريـدة             "
  ."الرسمية
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  التوقيع على اللائحة-
ة الصفة الوظيفية التي يملك بها يجب أن يظهر في التوقيع على اللائح

الموقع صلاحية إصدار اللائحة، وهي بخصوص هذه اللائحة رئيس 
  . لوزراءمجلس االسلطة الفلسطينية بصفته رئيسا ل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتــات وتوصيــ استنتاج:مةـاتـخ
  

 أن الخبرة الفنية الفلسطينية فـي       يتبينمن مجمل ما جاء في التقرير،       
 الكـوادر   حتـاج ح التنفيذية للقوانين مازالت ضـعيفة، وت      إعداد اللوائ 

 .مزيد من التدريب في هذا المجال     لالبشرية العاملة على إعداد اللوائح      
خصوصا إذا ما علمنا أنه لم يصدر سوى عدد قليل مـن اللـوائح،               
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مقارنة بالعدد الكبير نسبياً من القوانين التي سنّتها الـسلطة الوطنيـة            
  . قاربت الستين قانوناًالفلسطينية، والتي

  
إلى الإسراع فـي    ) السلطة التنفيذية (وفي سبيل دفع السلطة اللائحية      

وضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وإلى تأهيل الكوادر البشرية وتحسين         
 التزامقدراتهم على أداء هذا النوع من الأعمال التشريعية، ومن أجل           

لقواعد الواجب اتباعهـا    هذه السلطة فيما تضعه من لوائح بالأسس وا       
في هذا النوع من التشريعات، نؤكد على ضرورة الأخذ بالتوصـيات           

  :التالية
  
ضرورة اهتمام السلطة الفلسطينية بالإسراع في وضع القـوانين          .1

التي أصبحت نافذة المفعول موضع التطبيق، وذلك بإصدار اللـوائح          
لمجلـس التـشريعي    ها ا اللازمة لتنفيذها، سواء تلك القوانين التي سنّ      

  .الفلسطيني أو تلك التي سنت من قبل السلطة التنفيذية
  
ضرورة التزام السلطة اللائحية عند إعـدادها للـوائح التنفيذيـة            .2

بالأسس الواجب اتباعها بهذا الشأن، وخصوصا تغطية اللائحة لكافة         
له، وعدم تعارضها فيما تتضمنه مـن        جوانب القانون الصادرة تنفيذا   

لـه   وانسجامها مع القانون الصادرة تنفيذاً    ،   مع القوانين النافذة   أحكام
  .مضمونسواء من حيث الشكل أو ال

  
القـانون  أحكـام   مـع   سن لاحقا   التي تُ ضرورة إنسجام القوانين     .3

أو الجهـات   جهـة   ، خصوصا فيمـا يتعلـق بال      الأساسي الفلسطيني 
  .إصدار اللوائح، والصلاحيات المخولة لهامختصة بال
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ضرورة أن تُحدد القوانين الفترة الزمنية التي يتوجب على السلطة           .4
إضـافة إلـى ضـرورة      هذا  . التنفيذية وضع اللوائح التنفيذية خلالها    

     ض إطلاق تسمية موحدة على الأعمال التشريعية التنفيذية التـي تفـو
     لائحـة  "طلق عليهـا مـصطلح      السلطة التنفيذية بوضعها، فإما أن ي

  ".ظام تنفيذين"أو " تنفيذية
  
  
 القانونيـة وغيـر   ،ضرورة الاهتمام بتدريب الكـوادر البـشرية      .5

عمـل   دليـل  ذات العلاقة بإعداد اللوائح التنفيذية، ووضع        ،القانونية
ن الإجراءات الواجب إتباعها، والتي من شأنها أن تُحسن         بييتفصيلي  

  .ه، وتُزيل أي معيقات قد تعترضهنجاعتفي الأداء، وتزيد من 
  
ضرورة قيام المجلس التشريعي الفلسطيني بدور رقـابي علـى           .6

السلطة اللائحية، وإلزامها بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ ما يسنّه من          
وفي سبيل ذلـك، يمكـن أن يلجـأ      . قوانين خلال فترة زمنية معقولة    

               المجلس في بداية كل دورة برلمانية إلى وضع قائمة تبـين مـا تـم
ح تنفيذية، والقوانين التي يحتاج تطبيقها إلى لـوائح         إصداره من لوائ  

  . تنفيذية
  
 اللوائح التنفيذيـة    قانونيةضرورة اهتمام القانونيين بالرقابة على       .7

والطعن أمام القضاء في أي لوائح مخالفة للقانون، وذلك مـن أجـل             
تنبيه السلطة اللائحية بوجود المخالفة، وحثّها على إزالتهـا، وعـدم           

  . في لوائح أخرىتكرارها
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